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الخلوة الشرعیة داخل المؤسسات العقابیة بین النصوص الفقھیة والتطبیقات 
 العقابیة

 
 ملخص 

تتناول ھاتھ الدراسة موضوع الخلوة الشرعیة داخل المؤسسات العقابیة، من خلال تسلیط الضوء على مختلف الآراء  
الفقھیة ، وكذا تطبیقات ھذا النظام ضمن الأنظمة العقابیة العربیة، وموقف المشرع الجزائري من اعتماد ھذا النظام  
الواحب   والإجرائیة  الشرعیة  المتطلبات  وأھم  العقابیة،  المؤسسات  داخل  للمحبوسین  العقابیة  للمعاملة  كأسلوب 
احترامھا لتحقیق الموازنة بین احترام حقوق المحكوم علیھ وتكریس مقتضیات النظام العقابي، وتھدف ھاتھ الدراسة 
وأثرھا   العقابیة  المؤسسات  داخل  الشرعیة  للخلوة  والتنظیمي  المفاھیمي  بالإطار  المتعلقة  الجوانب  مختلف  لتوضیح 
على المعاملة العقابیة، وتم اعتماد المنھجین التحلیلي والمقارن، من خلال عرض تجارب بعض الدول التي أخذت 
بھذا النظام وتحلیل مدى نجاعتھا في تحقیق غایة تھذیب وإصلاح المحكوم علیھ، وتم التوصل من خلال الدراسة إلى 
أن نظام الخلوة الشرعیة داخل المؤسسات العقابیة من شأنھ الحد من العدید من الظواھر السلبیة التي تؤثر على نفسیة  

 المحكوم علیھ متى تم تطبیق مقتضیاتھا مع الأخذ بعین الاعتبار ضوابطھا الشرعیة والإجرائیة. 
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Abstract  

This study explores the concept of legal seclusion within correctional institutions 
by shedding light on various Islamic jurisprudential opinions, as well as the 
implementation of this system in Arab penal frameworks. It also examines the stance of 
the Algerian legislator regarding the adoption of legal seclusion as a method of penal 
treatment for inmates in correctional facilities. The study highlights the key religious 
and procedural requirements that must be observed to balance the respect for the rights 
of convicted individuals with the enforcement of penal discipline. The objective is to 
clarify the conceptual and regulatory dimensions of legal seclusion. An analytical and 
comparative methodology was employed, and the study concludes that the application 
of legal seclusion  when implemented in accordance with its religious and procedural 
constraints  can effectively mitigate many negative phenomena that adversely impact 
the psychological well-being of inmates. 
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I -  مقدمة 

المتعلق   شقھا  في  لاسیما  للدولة،  العقابیة  السیاسة  أھداف  لتحقیق  الوسائل  أھم  من  العقابیة  المؤسسات  تعتبر 
بالعقوبات السالبة للحریة، كونھا تمثل الأماكن التي یتم تخصیصھا لحبس المحكوم علیھم بغیة تحقیق مقتضیات العقوبة، 

یتعلق بتحقیق الردع العام والخاص،   فیماغیر أن العقوبة السالبة للحریة داخل المؤسسات العقابیة وإن كانت لھا أھمیة  
الحیاة   ممارسة  في  الحق  فیھا  بما  الأساسیة،  لحقوقھ  المحبوس  سلب  عنھا  یترتب  أن  ینبغي  لا  الأخیرة  ھاتھ  أن  إلا 

 . الزوجیة، لاسیما تمكینھ من حق الخلوة الشرعیة مع زوجھ متى توفرت شروطھ

كما یعتبر موضوع الخلوة الشرعیة داخل المؤسسات العقابیة كأسلوب للمعاملة العقابیة، من أھم المسائل القانونیة 
نقاشا واسعا   القانونيالتي عرفت  الفقھ  قبل  بصفة عامة، والعقابي بصفة خاصة، لاسیما في ظل ارتباطھ بضمان   من 

  .الحقوق الأساسیة للأفراد ومقتضیات الأمن والانضباط داخل المؤسسات العقابیة

الشرعیة   الخلوة  موضوع  أھمیة  ارتباطھ    داخلتبرز  خلال  من  العقابیة  حقوق  بالمؤسسات  من  حساس  جانب 
المحكوم علیھ، وكذا من خلال الدراسات المعمقة التي شملتھ سواء من جانب فقھاء الشریعة الإسلامیة، أو الباحثین في 

ومدى نجاعة السیاسة العقابیة المجال القانوني، لما لھ من تأثیر على فترة قضاء العقوبة السالبة للحریة للمحكوم علیھ  
 .المنتھجة

 ومن خلال ھذا التقدیم على إیجازه حق لنا طرح إشكال قانوني یكون مضمونھ كالآتي:

 ؟فیما تتمثل آلیات تجسید نظام الخلوة الشرعیة كأسلوب للمعاملة داخل المؤسسات العقابیة 

عن   مختلف    الذي  الإشكالوللإجابة  تحلیل  خلال  من  المقارن،  التحلیلي  المنھج  اعتماد  تم  الموضوع،  یثیره 
الشرعیة   العربیة من مسألة والقانونیة  النصوص  التشریعات  الصلة بالموضوع، وكذا الوقوف على موقف بعض  ذات 

منھا، من خلال الجزائري  المشرع  العقابیة، وموقف  المؤسسات  الشرعیة داخل  الخلوة  أساسیین   مبحثین   تطبیق أحكام 
للخلوة   التنظیمي  بالإطار  الثاني  یتعلق  بینما  العقابیة  المؤسسات  الشرعیة داخل  للخلوة  المفاھیمي  بـالإطار  یتعلق الأول 

 الشرعیة.

II-  :الإطار المفاھیمي للخلوة الشرعیة في المؤسسات العقابیة  المبحث الأول 

تعتبر الخلوة الشرعیة من أھم الحقوق ذات الصلة بالحیاة الزوجیة، وھو مفھوم یجد أساسھ بشكل واسع في الفقھ 
الإسلامي، كما أقرت مفھومھا العدید من التشریعات الوضعیة لاسیما في ظل الأثر الإیجابي المترتب عنھا من خلال  
المطبقة  العقابیة  الأسالیب  من  كأسلوب  النظام  ھذا  تكریس  أن  الإنسانیة، غیر  الكرامة  الأسریة وحمایة  العلاقات  حفظ 

 داخل المؤسسات العقابیة عرف جدلا كبیرا سواء من الجانب الفقھي أو التشریعي. 

فقد   الموضوع  لھذا  البالغة  للأھمیة  كبیرونظرا  باھتمام  یحقق    حضي  نحو  لتطبیقھ على  السبل  أنجع  إیجاد  بغیة 
و العقابیة  للمؤسسات  الداخلي  النظام  وحمایة  الإنسان  حقوق  احترام  بین  وعلیھ تحقیق  الموازنة  العقوبة،  من  الغرض 

  بتحلیل مختلف سنسعى من خلال ھاتھ الدراسة لتقدیم تأصیل مفاھیمي لنظام الخلوة الشرعیة داخل المؤسسات العقابیة،  
 الآراء الفقھیة بخصوص مشروعیة تطبیقھ تبعا على النحو الآتي بیانھ: 

 ماھیة الخلوة الشرعیة في المؤسسات العقابیة المطلب الأول:

المختلفة   التعریفات  على  بناء  مفھومھا  تحدید  وجب  العقابیة،  المؤسسات  داخل  الشرعیة  الخلوة  ماھیة  لتحدید 
 المقدمة لھا تبعا كالآتي:
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 تعریف الخلوة الشرعیة في المؤسسات العقابیة الفرع الأول:

العقابیة، ینبغي أولا تحدید مفھوم الخلوة الشرعیة بصفة عامة،  لتحدید مفھوم الخلوة الشرعیة داخل المؤسسات 
 وفقا لمعاییر مختلفة نوجزھا كالآتي: لھاوقد وضعت العدید من التعریفات 

 التعریف اللغوي للخلوة الشرعیة:  -أولا

ا وخَلاَءً، وھو یفید عدم وجود أي شيء فیھ، ویقال   مصطلح الخلوة في اللغة العربیة مستمد من خَلاَ المكان خُلُو�
الزوج  أیضا خلو  یفید  كما  الرجل بصاحبھ واجتمع معھ في خلوة،  انفرد  أي  وخُلْوَةٌ  وإلیھ ومعھ،  الرجل بصاحبھ  خَلاَ 

، كما تشیر كلمة الخلوة إلى الستر، أي یستر الشخص نفسھ، كما تفید أیضا  )1(بزوجتھ، یعبر مصطلح الخلوة عن الاسم 
 . )2(معنى الإخفاء

 التعریف الاصطلاحي للخلوة الشرعیة:   -ثانیا

بالرجوع لآراء الفقھاء حول مسألة الخلوة، فھناك اختلاف في تحدید مفھومھا، بحیث أكد فقھاء المذھب الحنفي  
كالأمراض  الحسي  أو  الشرعي  المانع  انعدام  مع ضرورة  الأنظار،  عن  بعید  مكان  في  الزوجین  التقاء  عن  تعبر  أنھا 
بھما دون وجود أي طرف آخر   الزوجین في مكان خاص  بالتقاء  المذھب  لھذا  وفقا  مفھومھا  یتحدد  وبالتالي  وغیرھا، 

 .)3(مھما كانت صفتھ أو مركزه یستوي في ذلك إن كان قریب أم بعید، صغیرا أم كبیر، عاقل أم مجنون

الزوجین   اجتماع  عن  تعبر  الشرعیة  الخلوة  أن  المذھب  ھذا  فقھاء  أكد  فقد  الشافعي  المذھب  لموقف  وبالرجوع 
التقاء الزوج  أنھا تعبر عن  المالكي  المذھب  بمكان مستور بمعزل عن أنظار أي شخص مھما كان، كما عرفھا فقھاء 

، كما عرفھا المذھب  )4(بزوجتھ في مكان مستتر دون اطلاع الغیر علیھما، وھو ما اصطلح علیھ عندھم بخلوة الاھتداء
الاعتبار  بعین  الأخذ  مع ضرورة وجود عقد صحیح، دون  الأنظار  بعیدین عن  الزوجین  كلا  تفید وجود  أنھا  الحنبلي 

 . )5(وجود الموانع الحسیة

 التعریف القانوني للخلوة الشرعیة:   -ثالثا

بالرجوع لتشریعات الدول التي طبقت نظام الخلوة الشرعیة في أنظمتھا العقابیة، لا نجد تعریفا خاصا بھذا النظام  
في قوانینھا الداخلیة، بحیث ترك الأمر للفقھ القانوني، الذي أكد أنھ یشیر لاجتماع الزوج المحبوس المحكوم علیھ بعقوبة  
ویكون  المؤسسة،  ھاتھ  إدارة  قبل  من  توفیره  یتم  العقابیة،  المؤسسة  داخل  یتواجد  منعزل  بمكان  بزوجتھ  للحریة  سالبة 
لتفادي  الجنسیة  الغریزة  لاسیما  علیھ،  المحكوم  حاجات  إشباع  العقابیة  المؤسسة  داخل  الشرعیة  الخلوة  من  الغرض 

 .)6(الاضطرابات النفسیة للسجناء

 : تعریف الزوج المحبوس الفرع الثاني

وجدت عدة تعریفات للسجین، سواء في الفقھ الإسلامي أو وفقا للتشریع الجنائي الوضعي وھو ما نتطرق لھ تبعا  
 كالآتي:

 التعریف الاصطلاحي للمحبوس:  -أولا

أنھ   على  مضمونھا  في  تركز  نجدھا  للسجین،  الإسلامیة  الشریعة  فقھاء  قبل  من  المقدمة  للتعریفات  بالرجوع 
الاجتماعیة  الدینیة،  ومھامھ  لأشغالھ  والخروج  نفسھ،  في  التصرف  من  قضائي  حكم  بموجب  منعھ  تم  الذي  الشخص 

، كما عبر عنھ النبي صلى الله علیھ وسلم بالأسیر كما روى أبو داود عن الھرماس بن حبیب عن أبیھ عن  )7(وغیرھا
فقا بغریم لي،  النبي صلى الله علیھ وسلم  "أتیت  تفعل   لجده قال:  فقال: ما ترید أن  النھار  ثم مر بي آخر  ألزمھ،  لي: 

 .)8(بأسیرك یا أخا بني تمیم"
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 ثانیا: التعریف القانوني للمحبوس

لقانون   المادة  2005فبرایر    06المؤرخ في    05/04بالرجوع  للسجین من خلال نص  تعریفا  أورد  فقد   ،07  
أو حكم قضائي تنفیذا لأمر  إیداعھ بمؤسسة عقابیة  تم  ھو كل شخص  المحبوس  أن  التي تؤكد  والملاحظ من )9(منھ،   ،

إلى ثلاث طوائف   المحبوسین  فئة  المشرع بتصنیف  قام  كما  نھائیا،  الحكم  أن یكون  یشترط  لم  أنھ  التعریف  خلال ھذا 
 كالآتي:

ھو الشخص الذي تم متابعتھ جزائیا من طرف النیابة العامة باعتباره متھما بارتكاب واقعة    المحبوس مؤقتا:   -
 یجرمھا القانون، ولم یصدر بشأنھ حكم حائز لقوة الشيء المقضي فیھ. 

أو قرار حائز    المحبوس المحكوم علیھ:  - تنفیذا لحكم  السالبة للحریة،  العقوبة  ھو المحبوس الذي یقضي فترة 
 لقوة الشيء المقضي فیھ، أي بعد صدور حكم جزائي بإدانتھ.

بدني:  - إكراه  لتنفیذ  أو    المحبوس  الغرامات  دفعھ  لعدم  علیھ  المحكوم  حبس  خلالھ  من  یتم  قانوني  إجراء  ھو 
 التعویضات أو المصاریف القضائیة المستحقة بموجب الحكم الجزائي الصادر ضده. 

الزوج باعتباره  یتحدد  المحبوس  الزوج  مفھوم  فإن  سبق  ما  خلال  یتضمن   من  قضائي  حكم  الذي صدر ضده 
تنفیذ  فترة  طوال  زوجھ  عن  وعزلھ  الحكم  لھذا  تنفیذا  العقابیة  المؤسسة  إیداعھ  عنھ  ترتب  مما  للحریة،  سالبة  عقوبة 

  العقوبة.

 التأصیل الفقھي للخلوة الشرعیة للمحبوسین في المؤسسات العقابیة المطلب الثاني:  

اتفق فقھاء الشریعة الإسلامیة على ضرورة زیارة المحبوس من قبل أھلھ بما فیھم زوجھ، لما لذلك من أثر طیب  
الشرعیة  الخلوة  مسألة  بخصوص  واسع  فقھي  خلاف  ثار  أنھ  غیر  الرحم،  صلة  وتقویة  الأسریة  الروابط  تعزیز  في 
مؤید   بین  فقھیة  آراء  عدة  وظھرت  الوطء،  وتمكین  الاستمتاع  بغرض  العقابیة  المؤسسة  داخل  بزوجھ  للمحبوس 

 ومعارض نعرضھا تبعا كالآتي:

 الاتجاه المؤید للخلوة الشرعیة داخل المؤسسات العقابیة الفرع الأول: 

یجمع أغلب فقھاء الشریعة الإسلامیة على أھمیة تطبیق الخلوة الشرعیة داخل المؤسسات العقابیة، لاسیما وأن  
زوجات  ظاھرة طلاق  من  والتقلیل  جھة،  من  العقابیة  المؤسسات  داخل  الانحراف  مستویات  شأنھ خفض  من  تطبیقھا 
المحبوسین من جھة أخرى، وھو ما أكده فضیلة مفتي الدیار المصریة د. نصر فرید واصل بحیث أن العقوبة السالبة 

جماعیة ولیست  تعتبر عقوبة شخصیة  من حق زوجة )10(للحریة  وأنھ  لاسیما  المحبوس،  لزوج  العقوبة  أثر  یمتد  فلا   ،
 . )11(السجین ألا تحرم من الحقوق المترتبة على قیام العلاقة الزوجیة الشرعیة

داخل   للمحبوس  الشرعیة  الخلوة  إقامة  یجوز  أنھ  لدیھم،  الراجح  للرأي  وفقا  الحنفي  المذھب  لموقف  بالرجوع 
المؤسسة العقابیة متى كان المكان المخصص لھذا الغرض تتوفر فیھ جمیع الشروط الشرعیة لاسیما الانعزال بحیث لا 
إلیھ فقھاء المذھب الشافعي مع ضرورة احترام رغبة الزوجین معا، فلا تجبر  یطلع علیھ شخص آخر، وھو ما ذھب 

 .)12(الزوجة على ذلك

إضافة إلى المذھبین الحنفي والشافعي، أكد فقھاء المذھب المالكي في رأي والحنبلي على إمكانیة الخلوة الشرعیة  
للمحبوس داخل المؤسسة العقابیة، وأساسھم في ذلك أن المحبوس غیر ممنوع من شھوة البطن، فمن باب أولى أن لھ 
الحق في الخلوة الشرعیة مع زوجتھ، وھو الرأي الراجح، لاسیما وأن الخلوة الشرعیة تعتبر حق شرعي للزوج كون 

 .)13(العلاقة الزوجیة قائمة لا تتأثر بغیاب الزوج
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 الاتجاه المعارض للخلوة الشرعیة داخل المؤسسات العقابیة الفرع الثاني:  

فیھ تعارض مع  العقابیة  المؤسسات  القول بجواز الخلوة الشرعیة للمحبوس داخل  أن  الفقھ أقر  ھناك جانب من 
مقتضیات الحبس، فالخلوة الشرعیة تدخل الراحة والتنعم لنفس المحبوس، لاسیما وأن الوطء لا یعد من أصول الحوائج 
لشھوة  بالنسبة  الحال  ھو  ما  الفرج عكس  الاستغناء عن شھوة  فیمكن  للطعام،  بالنسبة  الحال  ھو  كما  للإنسان  الأصلیة 
البطن، وھو ما أكده بعض فقھاء المذھب المالكي والحنفي، كما عبر عنھ ابن شجاع في نوادره عن الحسن بن أبي مالك 
عن أبي یوسف عن أبي حنیفة: ''یمنع المحبوس عن وطء الحرائر والإماء، لأنھ لیس من أصول الحوائج، ألا ترى أن 
بدون ذلك یعیش ویبقى، فیمنع لیضجر قلبھ، فیتسارع إلى قضاء الدین بخلاف الأكل والشرب، لأنھ لا حیاة بدونھما، فلو 

 . )14(منع منھما كان سعیا إلى إھلاكھ، وإنھ لا یجوز''

داخل   الشرعیة  الخلوة  لتطبیق  معارضتھم  الفقھاء  علیھا  أسس  التي  الشرعیة  المبررات  أھم  بین  من  أنھ  كما 
المؤسسات العقابیة، مبدأ شخصیة العقوبة في التشریع الجنائي الإسلامي، فالعقوبة لابد أن تقع على شخص الجاني ولا 

 تتعداه لغیره، وھي الخاصیة التي تتفق علیھا جمیع النصوص الشرعیة والوضعیة. 

الشرعیة   الخلوة  نظام  تطبیق  معارضي  قبل  من  المقدمة  للأسس  وجھت  التي  الاعتراضات  أھم  من  أنھ  غیر 
ما تعتبر واجبا تقتضیھ العلاقة  العقابیة، ھو اعتبار أن الخلوة الشرعیة لا تعد ترفیھا بقدر  للمحبوس داخل المؤسسات 
الشریعة الإسلامیة  مقاصد  أھم  بین  أنھ من  كما  الزوجیة،  العلاقة  لطرفي  المتقابلة  والحقوق  وفقا للالتزامات  الزوجیة، 
حقوقھما  من  الزوجین  وحرمان  والعقل،  المال  النسل،  النفس،  الدین،  حفظ  من خلال  النفس  وطھارة  المجتمع  إصلاح 

 .)15(الشرعیة یتنافى مع ھاتھ المقاصد

III-   :الإطار التنظیمي للخلوة الشرعیة في المؤسسات العقابیة   المبحث الثاني 

لا یقتصر تنظیم الخلوة الشرعیة ضمن مقتضیات المعاملة العقابیة على الجانب الشرعي فقط، بل یرتبط فضلا  
عن ذلك بالعدید من الجوانب الاجتماعیة، الأمنیة والنفسیة، وبالتالي فإن تطبیقھا لابد أن یراعى فیھ الضوابط الإجرائیة 
التشریعات العربیة فقد   لتحقیق التوازن بین مصلحة المسجون وحفظ النظام الداخلي، كما أنھ بالرجوع لموقف مختلف 

یدفع  تاختلف ما  وھو  العقابیة،  للمعاملة  كأسلوب  العقابیة  المؤسسات  داخل  الشرعیة  الخلوة  نظام  تبني  مسألة  ا ن حول 
 لدراسة أحكام الخلوة الشرعیة ثم تحدید موقف التشریعات العربیة بما فیھا المشرع الجزائري حول مسألة تطبیقھا. 

 أحكام الخلوة الشرعیة في المؤسسات العقابیة: المطلب الأول:

تحدید أحكام الخلوة الشرعیة في المؤسسات العقابیة یقتضي دراسة مبررات تطبیقھا بالدرجة الأولى، وھي جملة 
العوامل التي تشترك في مجملھا مع الغایات التي ترمي إلیھا السیاسات العقابیة الحدیثة لاسیما تھذیب وإصلاح المسجون  
تمھیدا لعملیة إعادة تأھیلھ اجتماعیا بعد قضاء فترة العقوبة المحكوم بھا علیھ، غیر أن تطبیق ھذا النظام یقتضي أیضا 

 ة، وھو ما نعالجھ كالآتي:یعدم إھمال جملة من الضوابط الإجرائیة والموضوع

 مبررات تطبیق نظام الخلوة الشرعیة في المؤسسات العقابیة  الفرع الأول:

عرف مفھوم العقوبة السالبة للحریة تطورا كبیرا أدى إلى تغییر مختلف الأنظمة العقابیة الداخلیة للدول لنظرتھا  
لھا، فبعد أن كانت العقوبة السالبة للحریة تعبر في مضمونھا عن عزل المحكوم علیھ عن العالم الخارجي كونھ یشكل 

ینطوي على إصلاح المحكوم علیھ وتحضیره لمرحلة ما بعد تنفید العقوبة السالبة   ھاصبح مفھومأخطرا على المجتمع،  
إذا تم المحافظة على صلة المحكوم علیھ یمكن تحقیقھا إلا  للحریة، من خلال إدماجھ في المجتمع، وأن ھاتھ الغایة لا  

في مختلف الأنظمة العقابیة من خلال القوانین    بعیدالعنصر المجسد إلى حد    و، وھ)16(مع وأفراده لاسیما عائلتھتبالمج
 ، وتم تجسید ذلك من خلال إقرار حق المحبوس في الزیارات والاتصالات العائلیة.لالداخلیة للدو
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للمحبوس،   العائلیة  الزیارات والاتصالات  ن ھناك اختلاف بخصوص  فإوإن كان ھناك إجماع بخصوص نظام 
تبني الأنظمة العقابیة لنظام الخلوة الشرعیة داخل المؤسسات العقابیة، رغم ما لھذا الأخیر من أھمیة بالغة في التجسید  

، وتكمن مبررات تطبیق نظام الخلوة الشرعیة في العدید  علیھ  الفعلي لبرامج الإصلاح والتھذیب المطبقة على المحكوم 
 من الجوانب نذكرھا كالآتي:

 الجانب الجسدي والعضوي: -أولا

العقوبة   العقابیة، خاصة خلال فترة قضاء  یؤدي منع المحكوم علیھ من إشباع غریزتھ الجنسیة داخل المؤسسة 
لإشباع  طبیعیة  غیر  ظواھر  الأحیان  غالب  في  تشكل  السلبیة،  الظواھر  من  العدید  إلى  المدة،  طویلة  للحریة  السالبة 
الإكراه   الأحیان عن طریق  غالب  في  یتم  الذي  الجنسي  الشذوذ  أو  الذاتي  الإشباع  في صورة  الجنسیة، سواء  الغریزة 

 .)17(والعنف

انتشار  الأحیان،  غالب  في  العقابیة  المؤسسة  داخل  للمحبوس  الشرعیة  الخلوة  نظام  تطبیق  یترتب عن عدم  كما 
 . )18(الأمراض العضویة والجسدیة الخطیرة كمرض الإیدز، الذي عرف منحى تصاعدي داخل المؤسسة العقابیة

 الجانب النفسي:   -ثانیا

المؤسسة   داخل  علیھ  للمحكوم  الشرعیة  الخلوة  نظام  تطبیق  عدم  یؤدي  الجسدي،  العضوي  الجانب  عن  فضلا 
العقابیة، إلى انعكاسات سلبیة على نفسیة المحكوم علیھ وأزمات عصبیة، فالمشكلة الجنسیة تھدد الصحة النفسیة للمحكوم  
علیھ، لاسیما من خلال القلق والتوتر النفسي الحاد الذي یؤدي إلى سلوك منحرف للمحكوم علیھ داخل المؤسسة العقابیة،  

 للمؤسسة العقابیة.  يویتجسد ھذا السلوك من خلال افتعال المحبوس للمشاكل على نحو یمس بالنظام الداخل

یؤدي   العقابیة  المؤسسة  داخل  الشرعیة  الخلوة  نظام  تطبیق  عدم  أن  السیاق،  ھذا  في  النفس  علماء  یرى  كما 
المترتبة عن العلاقة الزوجیة الشرعیة من شأنھ أن  للإضرار بنفسیة زوجة المحبوس، فحرمانھا من حقوقھا الشرعیة 

 .)19(دم بناء الأسرةھیعرضھا للانحراف أو طلب الطلاق في أغلب الحالات وھو ما یترتب عنھ 

 الجانب الاجتماعي:   -ثالثا

یكتسي تطبیق نظام الخلوة الشرعیة داخل المؤسسات العقابیة، أھمیة بالغة من حیث العلاقات الاجتماعیة سواء 
خلال فترة قضاء العقوبة السالبة للحریة أو بعد تنفیذھا، لاسیما من خلال المحافظة على كیان الأسرة التي تعتبر نواة 
المجتمع، فتحقیق الغایات الشرعیة من العلاقة الزوجیة من شأنھ التقلیل من طلبات الطلاق التي یترتب عنھا ھدم كیان 

، كما أن ھذا النظام من شأنھ تجنب انحراف المحبوس باللجوء لأسالیب غیر طبیعیة لإشباع الحاجة الجنسیة،  )20(الأسرة 
ي لزوجھ خارج المؤسسة العقابیة، من خلال علاقات جنسیة خارج الإطار الشرعي، كما أن حرمان قأو الانحلال الخل 

 .  )21(المحبوس من الخلوة الشرعیة یترتب عنھ بالضرورة حرمانھ من ممارسة حقھ في الأبوة أو الأمومة

 الضوابط الإجرائیة لتطبیق نظام الخلوة الشرعیة داخل المؤسسات العقابیة   الفرع الثاني:

من  مجموعة  مراعاة  من  لابد  بل  العقابیة،  الإدارة  قبل  من  للمحبوس  الشرعیة  الخلوة  نظام  تجسید  یكفي  لا 
الضوابط الإجرائیة والموضوعیة حتى یتسنى استغلال ھذا الحق من قبل المحبوس على نحو یتماشى والأحكام العامة 
للشریعة الإسلامیة من جھة، وكذا الأنظمة والتشریعات الداخلیة للدول من جھة أخرى، وفضلا عن ذلك ینبغي تجسید 

 ھذا النظام على نحو یحفظ الكرامة الإنسانیة وھي الضوابط التي نذكرھا كالآتي:
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 وجود علاقة زوجیة قائمة: -أولا

إن أساس أي علاقة جنسیة بغض النظر عن مكانھا أو ظروفھا، ھو قیام العلاقة الزوجیة الشرعیة، فلا بد تبعا  
لذلك أن یكون نظام الخلوة الشرعیة كأسلوب في المعاملة العقابیة، مبني على أساس تقدیم المحبوس ما یثبت قیام العلاقة  

، وبالرجوع لأحكام التشریع الجزائري من خلال قانون الأسرة فإن الزواج یثبت بمستخرج من سجل الحالة  )22(الزوجیة
 .)23(منھ 22وھو ما أكدتھ المادة:  المدنیة وفي حالة عدم تسجیلھ یثبت بحكم قضائي

 وجود موافقة مسبقة من كلا الطرفین:  -ثانیا

نتائج   العقابیة باعتباره حق للمحكوم علیھ، یترتب علیھ عدة  الشرعیة داخل المؤسسات  إن تكریس نظام الخلوة 
عملیة، أھمھا عدم إمكانیة إجبار أي طرف على قبول ممارستھ سواء كان المحبوس أو زوجھ، فلا بد من وجود موافقة 
واحد  كل  واعتبار  كرامة  لمبادئ صون  وتكریس  لحقوقھما  من ضمان  ذلك  في  لما  الطرفین،  كلا  من  وموثقة  مسبقة 

 .)24(منھما

 أن تكون العقوبة السالبة للحریة طویلة:   -ثالثا

ومناط ذلك وجود الحاجة الملحة التي تنتفي في ظل العقوبات السالبة للحریة قصیرة المدة، ویختلف تقدیر ھاتھ  
المدة باختلاف التشریعات والأنظمة العقابیة، وھي غالبا ما تحدد بأربعة أشھر، وھي الفترة التي أمر الله عز وجل بالفیئة  

، كما أن فتح الباب أمام تكریس نظام الخلوة الشرعیة داخل المؤسسات العقابیة بغض النظر  )25(أو الطلاق عند انتھائھا
 عن مدة العقوبة، من شأنھ إثقال كاھل الإدارة العقابیة سواء من حیث الجانب الأمني أو المادي. 

 أن یكون المكان مناسبا:  -رابعا

وھو یعتبر التزام على عاتق الإدارة العقابیة في الأنظمة التي تأخذ بنظام الخلوة الشرعیة في سیاساتھا العقابیة،  
الغیر علیھ  یطلع  لا  بحیث  الناس  عن  منعزلا  یكون  أن  المكان  في  توافرھا  الواجب  الشروط  أھم  كرامة ومن  فحفظ   ،

المحبوس وزوجتھ تقتضي أن تحترم خصوصیاتھم، ویجب على الإدارة العقابیة فضلا عن ذلك مراعاة الجانب الأمني،  
 . بحیث یكون المكان مؤمنا سواء من حیث الحراس أو العتاد الموجود بھ

 ضرورة توثیق الزیارات:  -خامسا

تكتسي عملیة توثیق الزیارات في سجلات رسمیة معدة لھذا الغرض أھمیة بالغة، لاسیما في الحالة التي یترتب  
النظام وفقا للفیھا الحمل خلال فترة قضاء المحكوم علیھ   للحریة من جھة، إضافة إلى سھولة متابعة ھذا  عقوبة سالبة 

 . )26(للفترات المحددة قانونا

 ضرورة مراعاة الجانب الصحي:    -سادسا

من خلال التكفل بالقیام بالتحالیل الطبیة اللازمة، لتفادي انتشار الأمراض العضویة والجسدیة سواء كانت تنتقل  
، وھو ما یشكل الجانب الوقائي  عن طریق الاتصال الجنسي، أو غیرھا من الأمراض المعدیة بمختلف الوسائل والطرق

 .)27(الذي یتحقق معھ تحقیق الرعایة الصحیة لكل النزلاء بالمؤسسة العقابیة

 تحدید فترات ممارسة الخلوة الشرعیة:    -سابعا

من أھم الضوابط الإجرائیة لنظام الخلوة الشرعیة، التحدید المسبق لأوقاتھا وفتراتھا حتى یسھل تنظیمھا، سواء 
من حیث التأطیر الصحي أو الجانب الأمني، وقد أخذت بذلك معظم التشریعات، كما ھو بالنسبة للمشرع الأردني الذي 

 .)28(حددھا بمدة مرة واحدة كل شھرین
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 الموقف التشریعي من نظام الخلوة الشرعیة في قوانین الدول العربیة   المطلب الثاني:

اختلفت التشریعات العربیة حول مسألة تبني نظام الخلوة الشرعیة ضمن سیاساتھا العقابیة، بحیث أقرت مجموعة  
تحدید تطبیقات الخلوة الشرعیة لا  نمن الدول العربیة على قلتھا ھذا النظام في حین استبعدت أغلبھا تطبیقھ، وھو ما یدفع

 في الأنظمة العقابیة العربیة وموقف المشرع الجزائري منھا كالآتي:

 تطبیقات الخلوة الشرعیة في الأنظمة العقابیة العربیة  الفرع الأول:

الحال   ھو  كما  العقابیة،  أنظمتھا  في  الشرعیة  الخلوة  تطبیق  فكرة  إلى رفض  العربیة  التشریعات  أغلب  اتجھت 
بالنسبة لكل من مصر والعراق، وأساسھم في ذلك أن إعطاء الحق للمحكوم علیھ في الخلوة الشرعیة، من شأنھ أن یفرغ 

الحصول على إجازات في    ھحقب رفت للمحكوم علیھ  تبالزجر والتضییق، إلا أنھا اعأساسا  العقوبة من مضمونھا المرتبط  
داخل  الشرعیة  الخلوة  بحق  اعترفت  العربیة  العقابیة  الأنظمة  بعض  ھناك  أن  غیر  شروطھا،  توفر  حال  الخروج 
المؤسسات العقابیة كأسلوب من أسالیب المعاملة العقابیة التي تنطوي على تھذیب المحكوم علیھ وإصلاحھ، ومن أمثلتھا 

 النظامین العقابیین السعودي والأردني وھو ما نتطرق لھ كالآتي:

 موقف التشریع السعودي من إمكانیة تطبیق نظام الخلوة الشرعیة:   -أولا

الأمر   بدایة  في  العقابیة  المؤسسات  داخل  الشرعیة  الخلوة  نظام  اعتمد  نجده  السعودي  العقابي  للنظام  بالرجوع 
، الذي أكد من خلالھ أنھ یمكن للمحكوم علیھ الذي قضى فترة 1976الصادر سنة    3919بموجب الأمر الوزاري رقم:  

عقوبة سالبة للحریة لمدة تفوق ثلاثة أشھر أن یختلي بزوجتھ مرة واحدة كل شھر لمدة تقدر بثلاث ساعات، غیر أنھ بعد 
رقم:   الوزاري  القرار  سنة    1845صدور  علیھ 1990الصادر  المحكوم  بإمكان  أصبح  بحیث  الحق  ھذا  تعدیل  تم   ،

الاختلاء بزوجتھ مرتین في الشھر على أن یكون المكان تتوفر فیھ جمیع الشروط الشرعیة والقانونیة لاسیما انعزالھ عن 
 .)29(باقي المحبوسین ومخصص لھذا الغرض

المشرع   أدرج  العقابیة،  المؤسسات  داخل  الشرعیة  الخلوة  نظام  لممارسة  والمادي  الأمني  التنظیم  عن  فضلا 
القاتل   من  كل  استثنى  بحیث  الطلب،  تقدیم  في  الحق  لھم  الذین  المحبوسین  بفئة  المتعلقة  الشروط  بعض  السعودي 

 .)30(والمحكوم علیھ بحكم السجن المؤبد

والجدیر بالذكر أن المشرع السعودي لم یحصر الحق في طلب تطبیق نظام الخلوة الشرعیة على المحكوم علیھم  
 .)31(نھائیا، بل یشمل فضلا عن ذلك المحبوسین مؤقتا، مع حصره على المحبوسین الذكور دون الإناث

 موقف التشریع الأردني من إمكانیة تطبیق نظام الخلوة الشرعیة:  -ثانیا

قانون   من خلال  علیھم  للمحكوم  العقابیة  المعاملة  أسالیب  الشرعیة ضمن  الخلوة  نظام  الأردني  المشرع  كرس 
المادة:   بموجب  والتأھیل  الإصلاح  للح  20مراكز  سالبة  بعقوبة  علیھ  للمحكوم  یمكن  أنھ  المادة  أكدت  بحیث  یة رمنھ، 

المادة   وباستقراء  العقابیة،  المؤسسة  الغرض داخل  لھذا  مدتھا سنة واحدة الاختلاء بزوجھ في مكان مخصص  تتجاوز 
یتبین لنا أن المشرع الأردني لم یحصر حق مماسة نظام الخلوة الشرعیة على المحبوس الذكر فقط كما ھو الحال علیھ 
یحدد الإطار  لم  السعودي  المشرع  المشرع الأردني على خلاف  أن  كما  الجنسین،  بل سمل  السعودي  للمشرع  بالنسبة 

 .)32(الزمني لتنفیذھا

المحكوم   أساسا بشخص  تتعلق  الشرعیة،  الخلوة  نظام  لتطبیق  الشروط  من  الأردني مجموعة  المشرع  كما حدد 
علیھ، بحیث یشترط أن یكون ھذا الأخیر حسن السیرة والسلوك، وثبوت قیام العلاقة الزوجیة واستمرارھا، وھو التزام  
بحیث   السعودي،  المشرع  الصحي على عكس  الجانب  الأردني  المشرع  یھمل  لم  كما  العقابیة،  الإدارة  عاتق  یقع على 

 .)33(اشترط التقریر الطبي المثبت لخلو الزوجین من أي مرض معدي
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 موقف المشرع الجزائري من إمكانیة تطبیق نظام الخلوة الشرعیة   الفرع الثاني:

من  مجموعة  للمحبوسین  الاجتماعي  الإدماج  وإعادة  السجون  تنظیم  قانون  خلال  من  الجزائري  المشرع  أقر 
الأسالیب العقابیة، التي یتم تطبیقھا خلال مرحلة تنفیذ العقوبة السالبة للحریة، كما ھو الحال بالنسبة لحق المحبوس في  
من  وغیرھا  الخروج  رخص  النصفیة،  الحریة  كنظام  العقوبة،  تكییف  أنظمة  وكذا  والمراسلات،  العائلیة  الزیارات 
الأنظمة التي تكرس مبدأ إصلاح المحكوم علیھ وإعادة تأھیلھ، في المقابل لم یعترف المشرع الجزائري بتطبیق نظام 
الخلوة الشرعیة كأسلوب یندرج ضمن مقتضیات المعاملة العقابیة، بل الأكثر من ذلك یعد ھذا الموضوع من المواضیع 
التشریعیة  المنظومة  ضمن  أحكامھا  بإدراج  رسمي  بشكل  لاعتمادھا  تمھیدا  جدیة  بصفة  مناقشتھا  یتم  ما  قل  التي 

 .)34(العقابیة

بالرجوع للواقع العملي في الدول التي أخذت بنظام الخلوة الشرعیة في المؤسسات العقابیة، یتبین لنا الانعكاسات  
، تكون في أغلب الأحیان سلبیة، وتأثر بشكل كبیر على نجاعة السیاسة العقابیة  التي تترتب على عدم اعتماد ھذا النظام 

الأخلاقي  الانحراف  وتجنب  من جھة،  وإعادة إصلاحھ  المحبوس  تھذیب  مقتضیات  تحقیق  شأنھ  من  تطبیقھ  أن  بحیث 
 داخل المؤسسات على النحو السابق بیانھ من جھة أخرى. 

كما أن عدم اعتراف المشرع الجزائري بنظام الخلوة الشرعیة راجع لعدة أسباب وعوائق، لاسیما وأن تجسید ھذا  
الغرف   بناء  الھیكلي عن طریق  الجانب  من حیث تخصیص  إضافیة، سواء  وبشریة  مادیة  مالیة،  أعباء  یتطلب  النظام 
الأمراض  تفشي  لمنع  الوقائیة  التدابیر  جمیع  باتخاذ  للعملیة  والصحي  الأمني  الجانب  مراعاة  حیث  من  أو  وتجھیزھا، 

 داخل المؤسسة العقابیة. 

وبالرجوع لآراء الباحثین في مجال القانون العقابي، نجد أن أغلبھا تصب في خانة معارضة تطبیق ھذا النظام  
لعدة اعتبارات، لعل من أبرزھا أن العقوبة تنطوي فضلا عن الجانب الردعي، تدریب المحكوم علیھ على السیطرة على 

العقوبة   غمن شأنھ إفرا  ،شھواتھ ومیولاتھ، وبالتالي فإن تطبیق نظام الخلوة الشرعیة داخل المؤسسات العقابیة حسبھم
 . )35(من جوھرھا ومضمونھا، بحیث لا یتحقق الھدف من توقیعھا

الخلوة   نظام  تجسید  إمكانیة  على  جوھري  انعكاس  الجزائري  المجتمع  لدى  السائدة  والأعراف  للتقالید  أن  كما 
معارضة  یلقى  قد  أمر  العقابیة  المؤسسة  داخل  بزوجتھ  المحبوس  فاختلاء  الجزائریة،  العقابیة  السیاسة  في  الشرعیة 

 . )36(واستھجان لدى المجتمع

IV -الخاتمة: 

الخلوة الشرعیة داخل المؤسسات العقابیة یعتبر حقا للمحكوم  نظام  من خلال ما سبق دراستھ في ھذا المقال، فإن  
الإسلامي، لارتباطھ بقیام العلاقة الزوجیة الشرعیة وحق من الحقوق المترتبة عنھا، وأن لآراء معظم الفقھ    علیھ وفقا

من ممارسة حقھما الشرعي، غیر أنھ    ھمالا یستدعي بالضرورة حرمان  نالحكم بعقوبة سالبة للحریة على أحد الزوجی
من خلال الدراسة تبین لنا أن موقف التشریعات العربیة من مسألة تطبیق نظام الخلوة الشرعیة داخل المؤسسات العقابیة 

النظام بھذا  تأخذ  لم  العربیة  العقابیة  الأنظمة  معظم  أن  بحیث  كبیر،  فیھ خلاف  العقابیة  المعاملة  أسالیب  من   ،كأسلوب 
العقابیة، في حین نجد  أنھ لم یقر بنظام الخلوة الشرعیة ضمن سیاستھ  لنا  الذي تبین  لاسیما موقف المشرع الجزائري 
التشریعین السعودي والأردني قد أقرا صراحة باعتماد نظام الخلوة الشرعیة كحق للمحبوس خلال فترة قضاء العقوبة 

لاسیما صون حقوق المحكوم علیھ   ،السالبة للحریة المحكوم بھا علیھ وفقا إجراءات تراعى فیھا مجموعة من الجوانب 
 من جھة، وحفظ نظام المؤسسة العقابیة من جھة أخرى. 

كما أنھ بناء على النتائج المتوصل إلیھا من خلال ھاتھ الدراسة یمكننا اقتراح تبني نظام الخلوة الشرعیة داخل  
المؤسسات العقابیة، وفق المعاییر والضوابط التي سبقت الإشارة لھا، بعد القیام بعملیة فحص وتصنیف للمحبوسین الذین 
مسایرة   في  الموضوع  لھذا  الدراسات  أھمیة  تبرز  كما  الاجتماعیة،  علاقاتھم  على  الإبقاء  خلال  من  إصلاحھم  یمكن 

 التوجھ الجدید للسیاسات العقابیة التي ترتكز أساسا على مفھوم التھذیب والإصلاح. 



شام غازي، شفیق حاديھ  
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